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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 31634 والمقدم من قبل الاستاذ الصادق فرحات موسى بتاريخ 20 ديسمبر 2003 

نيابة عن : الصحبيّة بنت محمد الحبيب الجريدي وهاجر بنت محمد بن المبروك الشلاخ، حرفتهما شؤون المنزل وتقطنان بساحة الجلاء مدنين 

ضـــد : ورثة خليفة بن المبروك بن سالم الشلاخ وهم : زوجته الصالحة بنت الجيلاني دغارية وابنته الهام حرفتهما شؤون المنزل تقطنان بتطاوين ، وسالم وعون ابني المبروك الشلاخ حرفة الاول جنان والثاني فلاح يقطنان بتطاوين 

طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عدد 7739 الصادر في 23/4/2003 عن محكمة الاستئناف بمدنين والقاضي باقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستانفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهن 

وبعد الاطلاع على احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت والنظر في مظروفات الملف 

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للنيابة العمومية المحررة بتاريخ 3/2/2004 والرامية الى رفض المطلب شكلا والحجز، وبعد الاستماع الى شرحها بالجلسة 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

حيث اقتضى الفصل 185 م م م ت انه على الطاعن خلال اجل لا يتجاوز اجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ان يقدم لكاتب المحكمة ما ياتي والا سقط طعنه 

اولا : محضر اعلامه بالحكم المطعون فيه ان وقع اعلامه به 

ثانيا : نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي اذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني اسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها 

ثالثا : مذكرة من محاميه في بيان اسباب الطعن بصورة توضح نوع الخلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه مع ماله من المؤيدات 

رابعا : نسخة من محضر ابلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ 

وحيث طعن المعقب في الحكم المنتقد بتاريخ 20 ديسمبر 2003 ولم يدل بالوثائق المبينة اعلاه وقد انقضى اجل الثلاثين يوما فسقط طعنه 

وحيث ان المسقطات وجوبية كلها تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا باحكام الفصل 13 من م م م ت 

ولهــذه الاسبـــاب 

قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 6 افريل 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتالفة من رئيسها السيد محمد مشرية ومستشاريها السيدين احمد رزيق ونجيب هنان وبحضور المدعي العام السيد بواروي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي 
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